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مجلس إدارة منظمة العمل العربية

الدورة السادسة والـسـبـعـون

القاهرة / جمهورية مصر العربية

22 - 23  نوفمبر / تشرين الثانى  2011
و . م . إ . د . ع / 76 / 2 – ثانيا - أ
البـنــد الثـانـى
المسائــل المالية والإدارية
**  ثانيا : المسائل الإدارية :
النظر فى وضعية وتطوير :
 ( أ ) المعهد العربى للصحة والسلامة المهنية بدمشق .
** تقــــــديم :
المعهد العربى للصحة والسلامة المهنية بدمشق هو إحدى المؤسسات التنفيذية التابعة لمنظمة العمل العربية حيث يتولى مسئولية تطبيق خطط وسياسات المنظمة فى مجال الصحة والسلامة المهنية ، وهو يساهم فى تحقيق أهداف المنظمة فى مجال النهوض بخدمات الصحة والسلامة المهنية على المستوى العربى سواء عبر أنشطته التدريبية المختلفة وأنشطة الدعم الفنى الموجهة لصالح أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية بالدرجة الأولى وكافة الجهات المعنية بمسائل حماية بيئة العمل فى الدول العربية ، أو عبر إصداراته المتنوعة باللغة العربية فى مختلف مجالات الصحة والسلامة المهنية والتى ساهمت فى تطوير التشريعات الوطنية للدول العربية فى هذا المجال مؤكدا قيامه بمهام جوهرية من صميم اختصاص المنظمة .
إن واقع التمويل المحدود للمعهد شكل إحدى الصعوبات الرئيسية التى واجهها المعهد ولايزال ، الأمر الذى عرقل تنفيذ مشاريعه الطموحة على المستوى العربى وحد من إمكانية تلبية الاحتياجات المتزايدة لأطراف العمل الثلاثة .

من هنا كان لابد من البحث عن مصادر تمويل إضافية مستدامة لتعزيز أداء المعهد ودعم برامجه وأنشطته ، عبر استثمار الإمكانيات المتاحة للمعهد فى توفير الدعم المالى المنشود فى ظل الاهتمام المتزايد بمسائل الصحة والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل ، وذلك من خلال وسائل وآليات عمل جديدة تنطوى على تقديم خدمات بأجر للجهات المستفيدة ضمن مجالات عمل المعهد الخاصة بالتدريب والتوعية ، والنشر ، والاستشارات الفنية ، بحيث يتم تطوير وتكييف هذه الخدمات وأساليب تنفيذها لتلبى احتياجات الجهة المستفيدة ، والترويج لها بشكل ملائم لاجتذاب المستفيدين فى ظل العدد الكبير للمراكز التدريبية الخاصة فى عدد من الدول العربية .
أولا : نشأة المعهد :

أولت منظمة العمل العربية مسألة الصحة والسلامة المهنية أهمية خاصة إيماناً منها بدورها الفاعل في حماية القوى العاملة من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وانطلاقاً من أهدافها المقررة في المادة الثالثة من دستورها والتي تنص على القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بالأمن الصناعي والصحة المهنية. وتجسيداً لذلك فقد تضمن نظام العمل بمكتب العمل العربي نصاً يقضي بضرورة إنشاء معهد قومي خاص بالصحة والسلامة المهنية بحيث يحقق خطط وسياسات المنظمة في هذا المجال. وجرت الموافقة على قيام المعهد بناء على قرار مؤتمر العمل العربي (قرار رقم 303 م.ع.د/9 مارس/آذار /1981) في دورته التاسعة ( بنغازي مارس – آذار/1981)، وبدئ بتشكيله بناء على قرار مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية عشرة (عمان/1983) (البند 7 من القرار رقم 397 م.ع.د/ 11مارس -0 آذار/ 1983) مع اعتبار عامي 1983 و1984 فترة انتقالية للمعهد، وتمت استضافته في مدينة دمشق بناء على البروتوكول الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية ومنظمة العمل العربية (1983)، حيث بوشر العمل الفعلي بالمعهد عام 1985 بعد استكمال تجهيزه وتأثيثه. وهو يعد المعهد الوحيد بين المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة الذي يقع في المنطقة الأسـيوية.

ثانيا : أهداف المعهد :

يهدف المعهد إلى تحقيق خطط وسياسات منظمة العمل العربية في مجال حماية وحفظ صحة العمال وبيئة العمل من خلال التطوير المسـتمر للقدرات الفنية للكوادر العاملة في أجهزة الصحة والسلامة المهنية في الوطن العربي ونشر الوعي الصحي والوقائي لديها بما يلبي احتياجات الدول العربية في هذا المجال.  ويجري ذلك عبر مجالات عمل متعددة وفقاً لما يلي : 

1- إعداد الدراسات والأبحاث وإقامة الحلقات والندوات العلمية المتصلة بمشكلات بيئة العمل .
2- إقامة الدورات التدريبية المتخصصة بالصحة والسلامة المهنية على المستويين القومي والقطري . 

3- العمل كمركز معلوماتية عربي في مجال اختصاصاته . 

4- إنتاج وترجمة وتوزيع الوسائل المستخدمة في التعليم والتوعية . 

5- المشاركة في تنفيذ برامج التعاون الفني وتقديم المعونة الفنية المتصلة بتنفيذ الأبحاث والدراسات الخاصة في مجال بيئة العمل .
6- التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والدولية العاملة في مجال الصحة والسلامة المهنية . 

7- المساهمة في توحيد اللوائح والنظم الخاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية في الدول العربية بهدف الوصول إلى تشريع عربي موحد يضمن للعامل حداً أدنى في هذا المجال . 

8- القيام بوضع أنظمة وأسس إحصائية عربية موحدة خاصة بإصابات العمل والأمراض المهنية. 

ثالثا : الواقع الحالي لعمل المعهد :
1- الواقع الفني :
يقوم المعهد بتحقيق المهام الموكولة إليه في مجال حماية بيئة العمل،  عبر مجالات متعددة كالتدريب والتوعية والنشـر وإعداد البحوث والدراسـات وتقديم المعونة والمشـورة الفنية  إضافةً إلى تعزيز علاقات التعاون الفني والتنسـيق مع مختلف الجهات المعنية بمسـائل الصحة والسلامة المهنية على المسـتوى العربي والدولي .

ففي مجال التدريب يقوم المعهد بدور هام، إذ تضم خطة عمله السـنوية والتي يجري إعدادها في ضوء احتياجات ومتطلبات أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية ، العديد من الأنشـطة التدريبية على المسـتويين القومي والقطري والموجهة لصالح أطراف الإنتـاج الثلاثة (حكومات ، أصحاب أعمال ، عمال).

 أما في مجال النشر، فقد ساهم المعهد خلال مسـيرته في إثراء المكتبة العربية بالعديد من المنشورات ذات الصلة بمسائل حماية بيئة العمل من خلال إعداد الكتب والأدلة الاسترشادية التي ساهمت إلى حد بعيد في تطوير التشريعات الوطنية للدول العربية ، وترجمة العديد من الكتب الصادرة عن مكتب العمل الدولي والتي تعتبر مراجع هامة ومتميزة سـاهمت في تحسين أداء عمل الجهات المسـتفيدة . 

وفي إطار الدعم الفني الذي يقدمه المعهد لمختلف الجهات العربية المعنية بمسائل حماية بيئة العمل، فقد قام المعهد في إطار التعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد كل من مشروع السياسة الخليجية الموحدة للصحة والسلامة المهنية، ومشروع اللائحة الاسترشادية الخليجية الموحدة للصحة والسلامة المهنية ومجموعة القرارات التنفيذية الناظمة. كما قام بإعداد مشاريع عدد من القرارات في مجال الصحة والسلامة المهنية لعدد من الدول العربية.

 تربط المعهد علاقات تعاون وثيقة مع مختلف المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة  والمراكز الوطنية للصحة والسلامة المهنية في الدول العربية ، إضافةً إلى الجمعيات الأهلية ومختلف الجهات الأخرى ذات الاهتمام المشترك . 

وتجدر الإشارة إلى اعتماد المعهد كمركز إقليمي لمعلومات الصحة والسلامة المهنية من قبل المركز الدولي لمعلومات الصحة والسلامة المهنية ( CIS   ) التابع لمنظمة العمل الدولية ، مما أتاح له مواكبة المستجدات العلمية الحديثة في مجال الصحة والسلامة المهنية ، إضافةً إلى إمكانية الاتصال وتبادل المعلومات مع شبكة المراكز الوطنية العربية والدولية للصحة والسلامة المهنية الأمر الذي عزز إمكانية أدائه لمهامه في خدمة أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية بالشكل الأمثل .

2- الواقع الإداري :
 يتم تسـيير الأمور الإدارية للمعهد وتنفيذ أنشـطته وبرامجه الفنية من خلال عدد محدود من الموظفين الدائمين، مع الاستعانة بشكل رئيسي بعدد من الخبراء غير المتفرغين من ذوي الكفاءة والاختصاص. و يعتمد المعهد في هذا السـياق على كل من :
1- الخبرات الوطنية في دولة المقر ويأتي في مقدمتها الكادر الفني ذو الخبرة الواسـعة في مديرية الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية والذي يشكل الداعم الرئيسي لعمل المعهد بما ينسـجم مع ما تضمنه  البروتوكول الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية ومنظمة العمل العربية والذي تقوم دولة المقر بموجبه بتقديم كافة المسـاعدات والتسـهيلات الممكنة ومختلف أشـكال الدعم بما يسـاعده على القيام بالدور المرسـوم له على أكمل وجه ، إضافةً إلى الخبرات المتوافرة في الجهات المحلية الأخرى مثل جامعة دمشق ووزارة الصحة والصناعة ووزارة الدولة لشـؤون البيئة والاتحاد العام لنقابات العمال وغرفة صناعة دمشق والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وغيرها .

2- الخبرات العربية في المراكز الوطنية ذات الصلة والجامعات والمعاهد المتخصصة والجمعيات الأهلية ومراكز البحث العلمي العربية . 

3- خبراء المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشـترك ( مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرها ) . 

رابعا : الصعوبات التي تعترض مسيرة عمل المعهد :
تتمثل الصعوبات الرئيسية التي تواجه المعهد فيما يلي :
1- عدم إمكانية تنفيذ خطة عمل المعهد بشكل كامل .
2- عدم إمكانية تلبية الاحتياجات المتزايدة لأطراف الإنتاج الثلاثة ومختلف الجهات ذات الاهتمام بقضايا الصحة والسلامة المهنية في الدول العربية .
3- عدم إمكانية تطوير المعهد، وبخاصة تجديد التجهيزات ووسائط النقل وترميم بناء المعهد .
وهذا كله ناجم بشكل رئيسي عن نقص السيولة المالية اللازمة نتيجة عدم تمكن المنظمة من سداد مساهماتها كاملة في موازنة المعهد لأسباب مختلفة، مع الإشارة إلى أن حكومة الجمهورية العربية السورية تقوم مشكورة بسداد مساهماتها السنوية في موازنة المعهد بشكل كامل.

إن واقع التمويل المحدود للمعهد عرقل تنفيذ مشاريعه الطموحة على المستوى العربي وحد بشكل واضح من إمكانية تنفيذ خطط عمله و تلبية الاحتياجات المتزايدة لأطراف الإنتاج الثلاثة، وتأمين حقوق العاملين من مكافأة نهاية الخدمة.

خامسا : مقترح لتجاوز الصعوبات :
في ظل الواقع المذكور والمتمثل في محدودية التمويل ونقص السيولة المالية اللازمة، فقد برزت الحاجة لإيجاد مصادر تمويل إضافية مستدامة لتعزيز أداء المعهد ودعم برامجه وأنشطته عبر استثمار الإمكانيات المتاحة للمعهد في توفير الدعم المالي المنشود في ظل الاهتمام المتزايد بمسائل الصحة والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل، وذلك من خلال وسائل وآليات عمل جديدة تنطوي على تقديم خدمات مأجورة للجهات المستفيدة ضمن مجالات عمل المعهد الخاصة بالتدريب والتوعية، والنشر، والاستشارات الفنية، بحيث يتم تطوير و تكييف هذه الخدمات وأساليب تنفيذها  لتلبي احتياجات الجهة المستفيدة، والترويج لها بشكل ملائم لاجتذاب المستفيدين في ظل العدد الكبير للمراكز التدريبية الخاصة في عالمنا العربي. وفيما يلي عرض لمجالات عمل المعهد والخدمات التي يمكن بإمكاناته العلمية، وخبرته، والسـمعة الطيبة التي يتمتع بها على المسـتوى العربي، أن يقدمها لجهات متنوعة في ظل التوجه الاستثماري المقترح وفقا ًلما يلي:

1- في مجال التدريب :
يعد التدريب الأداة الرئيسية في عملية التطوير، ويمكن للمعهد في هذا الإطار إعداد برامج تدريبية متنوعة في مجالات الصحة والسلامة المهنية المختلفة تختلف مدتها تبعاً لموضوع الدورة والهدف من التدريب، على أن تغطي هذه البرامج مختلف الجوانب الإدارية والاقتصادية والفنية للصحة والسلامة المهنية وتستهدف كافة الشرائح العمالية في مختلف قطاعات العمل والإنتاج وفقاً لما يلي:
· دورات تدريبية عامة تتضمن التعريف بعلم الصحة والسلامة المهنية، وأهدافه ومجالات عمله، بهدف زيادة الوعي والاهتمام بمسائل حماية بيئة العمل لدى أطراف العمل الثلاثة ومختلف الجهات ذات الاهتمام في الدول العربية.
· دورات موجهة للإدارات وأصحاب العمل تتناول الجوانب الإدارية والاقتصادية للصحة والسلامة المهنية (نظم إدارة بيئة العمل، اقتصاديات الصحة والسلامة المهنية..). 
· دورات تدريبية تخصصية تتناول أحد جوانب الصحة والسلامة المهنية بصورة مفصلة وهي موجهة للعاملين والفنيين في قطاعات العمل المختلفة:
· الصحة والسلامة المهنية في قطاعات العمل المختلفة (النفط والغاز، البناء والتشييد، النقل.....)
· مخاطر بيئة العمل المختلفة (الكيماويات، الضجيج والاهتزاز، الإشعاع، الإرغونوميا.....)

· دورات تدريبية عملية على قياس وتقييم أخطار بيئة العمل المختلفة باستخدام أجهزة وتقنيات القياس ذات الصلة حيث تتضمن جلسات نظرية وعملية وحقلية بهدف رفع كفاءة مفتشي ومشرفي الصحة والسلامة المهنية في مجال قياس وتقييم مخاطر بيئة العمل (قياس وتقييم ملوثات الهواء، الضجة والاهتزاز، الحرارة، الإشعاع..).
2- في مجال الدراسات والاستشارات الفنية :
تقديم الدراسات والاستشارات الفنية لكافة الجهات ذات الاهتمام في الدول العربية عبر خبرائه العرب ذوي الاختصاصات المختلفة، باعتباره بيت خبرة متخصص في هذا المجال، متضمنة:

     أولاً – تقديم الاستشارات الفنية لحل مشاكل قائمة أو محتملة، و تنفيذ الدراسـات المختلفة لصالح منشـآت العمل ( حكومية وخاصة ) والمتعلقة بمواضيع هامة منها :  

· إجراء تقييم شـامل لمخاطر بيئة العمل . 
· رصد وقياس ملوثات محددة فيزيائية ( إشعاع ، ضجة ، اهتزاز، حرارة ) وكيميائية (ملوثات الهواء ، غازات وأغبرة) 
· التوصية بإجراءات سـيطرة معينة على المخاطر بما فيها معدات الوقاية الفرديـة . 
·  تحليل المخاطر في مختلف مراحل العمليات الصناعية واقتراح إجراءات الوقايـة . 

· تأهيل المنشـآت للحصول على شـهادات المطابقة مع النظام الدولي  لإدارة الصحة والسلامة المهنية ( 18001 OHSAS  ) .
    ثانياً– تطوير التشـريعات، ووضع النظم واللوائح ذات الصلة بقضايا الصحة والسلامة المهنية.على المستوى الوطني ومستوى منشآت العمل

3- في مجال إصدارات المعهد :
بيع إصدارات المعهد من كتب وأدلة استرشادية وملصقات توعوية

4- استثمار مبنى المعهد :
يمكن الاستفادة من مبنى المعهد ومساحة الأرض المرافقة له بشكل استثماري مدروس بعد استكمال إجراءات نقل ملكية المعهد إلى المنظمة، مع الحفاظ على سير العمل في المعهد ومهامه الأساسية، وذلك وفق شروط يتم الموافقة عليها من قبل المنظمة (الإدارة العامة ومجلس إدارة المنظمة).

سادسا :النتائج المتوقعة :
1- توفير الدعم المالي للمعهد، ويتوقع للمردود المالي أن يكون محدوداً في البداية في ظل العدد المتزايد لمراكز التدريب ذات الصلة في الوطن العربي، بحيث يزداد في السنوات التالية ليشكل مورداً داعماً لعمل المعهد يستفاد منه فيما يلي:
1- تعزيز موازنة المعهد وبخاصة الباب السابع (باب الأنشطة)، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كم الأنشطة المنفذة من خطة عمل المعهد لصالح أطراف الإنتاج الثلاثة، 

2- دعم صندوق مكافأة نهاية الخدمة باعتبارها حقاً أساسياً للعاملين، ولما لها من دور أساسي في توفير الاستقرار النفسي للعاملين. 

2- زيادة انتشار المعهد وتعزيز موقعه على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسيخ التعاون مع المراكز والمعاهد والجهات الأكاديمية العربية والدولية العاملة في هذا المجال. 
3- الاطلاع على واقع الصحة والسلامة المهنية على مستوى كل دولة، وعلى مستوى منشآت العمل نتيجة العلاقة المباشرة مع المستفيدين من أصحاب العمل والعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يمكن المعهد من الاسـتفادة من التجارب الناجحة واكتسـاب الخبرات والمعارف ، ويسـاهم بالتالي في النهوض بعمل المعهد . 
سابعا : متطلبات التنفيذ :
بهدف توفير مقومات النجاح للعمل الاستثماري المقترح، لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة على مستويين:

أولاً-  على مستوى المعهد :
1- استهداف الشركات الخاصة في الدول العربية في مختلف قطاعات العمل والإنتاج ( قطاع النفط والبناء والمرافئ...وغيرها) بحيث يتم حصر هذه الشركات والاتصال المباشر معها بهدف الترويج لخدمات المعهد وبحث احتياجات التدريب لديها في مجال توفير بيئة عمل آمنة.  

2- وضع لائحة أسعار مدروسة لإصدارات المعهد من كتب وأدلة استرشادية وملصقات توعوية
3- اعتماد خطة واضحة ومدروسة للترويج والتسويق لخدمات المعهد لدى الجهات المستفيدة تجند فيها جميع  الإمكانيات المتاحة بحيث تشتمل على الإجراءات التالية:

·  إعداد قائمة بمواضيع البرامج التدريبية ومفردات كل دورة بشكل مفصل،  والمدة الزمنية لها وساعات التدريب وكلفة المشاركة وشهادة المشاركة المقدمة في ختام الدورة، بحيث يتم الإعلان عنها عبر موقع المعهد كما يتم الترويج لها لدى الجهات المستهدفة بشكل مباشر أو بالتنسيق مع جهة محددة. علماً أن المعهد قام مؤخراً بإعداد مطوية / بروشور للمعهد تتضمن الاتجاهات الحديثة لعمل المعهد.
· وضع وإعداد مناهج تدريبية تغطي القائمة المذكورة بحيث تكون مقيمة بالساعات أو الواحدات الدولية، وذلك وفق الأسس والمعطيات الحديثة في مجال التدريب والتأهيل.
· توفير وسائل التدريب المختلفة واللازمة لتنفيذ قائمة الدورات المذكورة.
· استغلال فرصة انعقاد الأنشطة المختلفة للمنظمة والمعهد في عملية الترويج وبخاصة مؤتمر العمل العربي والمؤتمر العربي للصحة والسلامة المهنية لكونهما يتمتعان بحضور فاعل ومميز لمختلف الجهات ذات الاهتمام الحكومية والخاصة على المستويين العربي والدولي
· تعزيز مشاركة المعهد في المؤتمرات العربية والدولية والأنشطة المختلفة يما يمكنه من الترويج لبرامجه وأنشطته بالشكل الأمثل..
4- تطوير صيغ وأسـاليب التعاون الفني مع المراكز العربية للصحة والسلامة المهنية في القطاعين الحكومي والخاص، عبر توقيع اتفاقات تعاون تتيح الاسـتفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية المتاحة لديها لاسـتقبال عدد من الدارسـين العرب في نطاقها الإقليمي وإخضاعهم لدورات تأهيل قصيرة أو طويلة الأمد 

5- تحديث قائمة الخبراء الموجودة وتطويرها بحيث تشمل كافة الاختصاصات المطلوبة لتنفيذ برامج المعهد النظرية والعملية بما في ذلك دراسات تحليل الخطر والتقييم الشامل لبيئة العمل بحيث تغطي هذه القائمة الخبراء من مختلف الدول العربية الأمر الذي يتيح اختيار الخبير المناسب حسب الاختصاص المطلوب من جهة، وتواجده الجغرافي قرب مكان انعقاد النشاط من جهة أخرى. وقد بوشر العمل على تحديث قائمة الخبراء  المذكورة.

6- إعداد صيغ عقود طلب الخدمات وشـروط المشـاركة في الفعاليات المختلفة التي يقوم المعهد بتنفيذها أو الإشـراف عليها . 

7- تحديد تكاليف فعاليات وأنشـطة المعهد، وتفاصيل المشـاركة، والإجراءات المطلوبة للتنفيذ والتقويم والمتابعة 

      ثانياً- على مستوى المنظمة :
1- الموافقة على مبدأ الاستثمار في عمل المعهد بشكل مواز لعمله الحالي بما يتيح له تنفيذ أنشطة استثمارية ضمن خطة عمله في دولة المقر أو خارجها عند اللزوم، وفق أسعار تشجيعية، بحيث يستفاد من العوائد في دعم موازنة المعهد، والسـماح للمعهد في هذا الإطــــار الـقـيـــام بمــا يلــي :
· حرية التعاقد مع الجهات المستفيدة من خدمات المعهد .
· تحديد الأجور المناسـبة لقاء الخدمات التي يقدمها المعهد . 

· إمكانية التصرف بالموارد المالية لتلبية احتياجات المعهد وتطوير عمله من خلال دعم الباب السابع (الأنشطة والبرامج) في موازنته وتعزيز صندوق مكافأة نهاية الخدمة.
2- الموافقة على التعاقد مع جهات حكومية أو خاصة لتنفيذ برامج استثمارية تعقد داخل وخارج دولة المقر، والتسويق لهـا و توفير الدعم اللوجستي وتحويل عوائد المشاركة فيها. علماً أن تنفيذ مثل هذه البرامج في عدد من الدول العربية أمر بالغ الصعوبة بدون مساعدة هذه الجهات بسبب الأنظمة والقوانين النافذة في هذه الدول. 
3- الترويج للأنشـطة المأجورة بمختلف أنواعها لدى أصحاب القرار - أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية - لاعتماد المعهد كبيت خبرة عربي في تلبية احتياجاتها المختلفة في مجال التدريب والدراسات الفنية في مجال بيئة العمل وإعطائه الأفضلية في هذا المجال . 
4-  اعتماد الدول الأعضاء في المنظمة الشهادات الصادرة عن المعهد والتي تعطى للمشاركين في ختام الدورات التدريبية  بحيث تعزز من دور المعهد كبيت خبرة أكاديمي لدى كافة الجهات ذات العلاقة وتساهم في اجتذاب أكبر عدد من هذه الجهات .
5- العمل على تطوير صيغة التعاون مع مؤسسات الضمان الاجتماعى لاعتماد المعهد كمركز تدريب على متطلبات الصحة والسلامة المهنية والوقاية من إصابات العمل التى تعتبر أحد فروع التأمينات الاجتماعية الإلزامية .
6- العمل على تطوير صيغة التعاون مع منظمة العمل الدولية بحيث يتم من خلالها اعتماد المعهد كمركز تدريبي يقوم بتنفيذ الأنشـطة التدريبية ذات الصلة بالصحة والسلامة المهنية في المنطقة العربية، وباللغة العربية، الأمر الذي يساهم في تحقيق مردود تدريبي أكبر لدى العمال العرب ويتيح تنفيذ عدد كبير من الأنشطة وبكلفة أقل.
7- المسـاعدة في تحقيق شـراكة علمية مع مؤسسات تعليمية دولية متخصصة وهيئات علمية ذات صلة  وبخاصة إدارة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل الأميركية / أوشا (OSHA) وهيئة الامتحانات الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية/نيبوش (NEBOSH) ومعهد الصحة والسلامة المهنية في بريطانيا/ أيوش ( IOSH )بحيث يتم اعتماد المعهد كمركز تدريبي مخول بمنح المتدربين الشهادات الخاصة بها بعد إخضاعهم للدورات المقررة لديها، بالنظر لاعتماد هذه الشهادات في معظم الدول العربية كأساس للتعيين والترقية.
8- استمرار دعم المنظمة للمعهد والوفاء بالتزاماتها تجاهه حفاظاً على مبدأ التمويل المشترك لموازنة المعهد بين المنظمة ودولة المقر.
ثامنا  : الأمر معروض على مجلسكم الموقر للنظر والتوجيه بما يراه مناسبا ..
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